
المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة داخل شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية، مساهمةً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030. اعتمدت الدراسة منهجًا ميدانيًا تطبيقيًا يجمع بين الأساليب الوصفية التحليلية والكمية والكيفية، حيث جُمعت البيانات من عينة مكونة من 222 مشاركًا من شركات مثل شركة الكهرباء السعودية ومصانع خميس مشيط باستخدام استبيان مؤلف من 27 سؤالًا تم اختصارهما الى 22 سؤال بعد رؤية المحكمين، إلى جانب مقابلات شبه منظمة مع خمسة مديرين بيئيين. تم تحليل البيانات الكمية باستخدام برنامج SPSS، والكيفية عبر التحليل الموضوعي. أظهرت النتائج وعيًا بيئيًا جيدًا بين المشاركين (متوسط 3.8 على مقياس ليكرت الخماسي) وتوافقًا قويًا مع رؤية 2030 (متوسط 4.0)، لا سيما في الشركات الكبرى. ومع ذلك، يواجه تطبيق الممارسات البيئية (متوسط 3.5) عوائق بارزة تشمل ارتفاع تكاليف التنفيذ (68%)، غموض التشريعات المحلية أو ضعفها (62%)، ومحدودية البرامج التدريبية (55%). تفوقت الشركات الكبرى في الأداء البيئي (متوسط 3.7) مقارنة بالمتوسطة (متوسط 3.2)، مما يكشف عن فجوات هيكلية في القطاع الصناعي. تستند الدراسة إلى نظريات الحوكمة البيئية والاستدامة والامتثال البيئي، مؤكدةً أهمية الدعم الحكومي والتشريعات الواضحة لمعالجة هذه التحديات. اقترحت الدراسة توصيات عملية تشمل تعزيز التشريعات المحلية وإقامة الورش التوعوية بتفسير اللوائح والتشريعات، وتوفير قروض ميسرة بفائدة 5%، وتفعيل مراكز أبحاث الطاقة المتجددة لتبني تقنيات عالمية مثل الطاقة الهيدروجينية، وتطوير برامج تدريبية تغطي 100% من الموظفين بحلول 2027، وذلك لتحقيق أهداف رؤية 2030 مثل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن بحلول 2030 ورفع حصة الطاقة النظيفة إلى 30%. تمثل هذه الدراسة جسرًا فريدًا بين النظرية والتطبيق في السياق السعودي، مقدمةً استراتيجيات مخصصة تركز على الشركات المتوسطة وتدعم التوجه الوطني نحو استدامة بيئية شاملة.
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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1.1مقدمة:
في ظل التسارع العالمي نحو التنمية الصناعية، تبرز شركات الطاقة والمصانع كمحركات أساسية للاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تُشكل مصدرًا رئيسيًا للمخاطر البيئية التي تهدد استدامة الموارد الطبيعية وتوازن النظام البيئي. فقد ساهمت الأنشطة الصناعية التقليدية على مدى عقود في تفاقم التلوث، زيادة انبعاثات الكربون، واستنزاف الموارد، مما أدى إلى تنامي الوعي العالمي بضرورة تبني أنظمة إدارة بيئية متطورة، مثل ISO 14001 وأهداف التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تُعد إدارة المخاطر البيئية ركيزة أساسية للحد من الآثار السلبية، من خلال تصميم استراتيجيات مبتكرة تُعزز كفاءة استخدام الموارد وتضمن الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، مع تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
شهدت المملكة العربية السعودية، بصفتها إحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة والصناعة بالمنطقة، تحولًا استراتيجيًا نحو الاستدامة، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن بحلول 2030 وتعزيز الطاقة النظيفة. وقد أطلقت المملكة مبادرات طموحة، مثل برنامج الاقتصاد الدائري للكربون وإنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020، مع تحديث التشريعات لتتوافق مع المعايير الدولية.
تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة داخل شركات الطاقة والمصانع بالمملكة، من خلال دراسة ميدانية تطبيقية تُحلل الآليات والاستراتيجيات المستخدمة لتخفيف المخاطر، تحسين الأداء البيئي، ودعم التوجه الوطني نحو استدامة شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية. وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية متكاملة تُسهم في بناء مستقبل صناعي مستدام يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المملكة نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني والزيادة في الطلب على الموارد.






1.2مشكلة الدراسة:
تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول الصناعية في الشرق الأوسط، حيث شهدت تطورًا كبيرًا في القطاع الصناعي بدعم حكومي واسع النطاق، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن هذا النمو الصناعي صاحبه تحديات بيئية متزايدة، مثل ارتفاع معدلات التلوث وانبعاثات الكربون، مما يهدد استدامة الموارد الطبيعية ويبرز الحاجة إلى إدارة فعالة للمخاطر البيئية،
ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الاستدامة، لا تزال هناك فجوات في تطبيق إدارة المخاطر البيئية داخل شركات الطاقة والمصانع. يعود ذلك إلى عوامل متعددة تشمل ضعف الوعي البيئي، نقص البنية التحتية التقنية، ومحدودية الموارد. من هنا تنطلق مشكلة الدراسة التي تسعى للإجابة على السؤال: "إلى أي مدى تتماشى الممارسات الحالية لإدارة المخاطر البيئية مع متطلبات تحقيق الاستدامة؟"، مع التركيز على تقييم كفاءة هذه الممارسات وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من الدعم الحكومي لتحقيق توازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة،
تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لهذه الممارسات من خلال:
· تحديد نقاط القوة والضعف في إدارة المخاطر البيئية.
· استكشاف الفرص المتاحة لتحسين الأداء البيئي للشركات.
· تقديم توصيات عملية تدعم تحقيق أهداف الاستدامة وفق رؤية 2030.
من خلال هذا التحليل، تسعى الدراسة إلى تعزيز الأداء البيئي لشركات الطاقة والصناعة في المملكة، بما يساهم في تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي والحفاظ على البيئة، ويعزز توجه المملكة نحو مستقبل مستدام.

1.3أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في الجمع بين البعدين النظري والعملي، حيث تسعى إلى تعميق الفهم لدور إدارة المخاطر البيئية في تحقيق الاستدامة داخل شركات الطاقة والمصانع. كما تهدف إلى تقديم إطار شامل يدعم صناع القرار والباحثين في تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
1.3.1الأهمية النظرية:
1. إثراء الأدبيات الأكاديمية: تُسهم الدراسة في توسيع الفهم النظري لدور إدارة المخاطر البيئية في تحقيق الاستدامة من خلال تقديم إطار تحليلي متكامل يوضح التفاعلات المعقدة بين العوامل البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية. هذا الإطار يُثري النقاش الأكاديمي ويُشكل مرجعًا قيمًا للدراسات المستقبلية.
2. تقديم نموذج منهجي: تُوفر الدراسة نموذجًا منهجيًا يمكن اعتماده لتقييم إدارة المخاطر البيئية في بيئات صناعية متنوعة، مما يُمكن الباحثين من تطبيق هذا النموذج في سياقات مختلفة.
3. تحفيز البحث العلمي التطبيقي: تُحفز الدراسة الجهود البحثية نحو تحويل المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية، مما يُعزز التغيير الإيجابي المستدام ويُسهم في تحسين الأداء البيئي للشركات.
4. آلية لرسم خطط بحث مستقبلية: تُقدم الدراسة آلية واضحة لرسم خطط بحث حول المخاطر البيئية، مما يجعلها نقطة انطلاق لتطوير دراسات جديدة تُركز على تحسين الأداء البيئي في القطاعات الصناعية.
1.3.2الأهمية العملية:
1. تقليل التأثيرات البيئية السلبية: تُساعد الدراسة شركات الطاقة والمصانع على تقليل تأثير أنشطتها السلبية على البيئة الطبيعية، مما يُعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي ويحسن الأداء البيئي للشركات.
2. تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية: تُسهم الدراسة في تحسين إدارة المخاطر البيئية بما يعزز الاستدامة ويضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها المستقبلية.
3. تعزيز الامتثال للتشريعات: تُساعد الشركات على الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية المحلية والدولية، مما يُقلل من المخاطر القانونية والعواقب السلبية المحتملة. كما تُسهم في تحسين سمعة الشركات وصورتها أمام المستثمرين، المستهلكين، والمجتمع المحلي من خلال تبني ممارسات مستدامة.
4. دعم أهداف رؤية 2030: تُقدم الدراسة توصيات عملية تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز كفاءة الموارد كجزء من الاستراتيجيات التشغيلية للشركات.
5. تعزيز النمو الاقتصادي المستدام: تُساعد الدراسة الشركات على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة عبر تقديم حلول عملية تُعزز كفاءة استخدام الموارد وتُدعم الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجياتها التشغيلية.

خلاصة الأهمية:
من خلال الجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤى شاملة ومتكاملة تدعم الشركات والباحثين وصناع القرار في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة. كما تُعد مساهمة مهمة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية نحو مستقبل أكثر استدامة.
1.4أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم شامل لدور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة داخل شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تأثيرها في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي. وتتمثل الأهداف الرئيسية للدراسة فيما يلي:
1. تقييم تأثير إدارة المخاطر البيئية:
دراسة مدى فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر البيئية المطبقة حاليًا في شركات الطاقة والمصانع.
تحليل تأثير هذه الاستراتيجيات على تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للشركات.
تقييم مدى توافق هذه الممارسات مع متطلبات الاستدامة ورؤية المملكة 2030.
2. تحليل الممارسات الحالية:
دراسة الإجراءات والأنظمة المستخدمة حاليًا في إدارة المخاطر البيئية.
تحديد نقاط القوة والضعف في التطبيق العملي لهذه الممارسات.
تقييم مدى فعالية برامج مثل الحد من مخاطر البيئة والأمن والإشراف عليها (SAFER) في تحسين الأداء البيئي. *
3. استكشاف العوامل المؤثرة:
تحديد التحديات التي تواجه تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر البيئية، بما في ذلك المعوقات التقنية والمالية.
استكشاف الفرص المتاحة لتحسين إدارة المخاطر البيئية، مثل استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.
دراسة تأثير السياسات الحكومية والتشريعات البيئية على تطبيق هذه الاستراتيجيات.
4. اقتراح حلول مبتكرة:
تقديم توصيات عملية لتعزيز الأداء البيئي وكفاءة الموارد في شركات الطاقة والمصانع.
اقتراح آليات لدمج إدارة المخاطر البيئية بشكل أكثر فعالية في عمليات الشركات اليومية.
تطوير استراتيجيات تدعم التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة، مع رؤية 2030.
من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول كيفية تحسين إدارة المخاطر البيئية في القطاع الصناعي السعودي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
* (SAFER) اختصارًا لـ Safety and Environmental Risk Management and Oversight  هو نموذج لإدارة المخاطر البيئية والأمنية،
1.5تساؤلات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل الواقع البيئي في شركات الطاقة والمصانع السعودية، مع التركيز على إدارة المخاطر البيئية وتحقيق الاستدامة. لتحقيق هذا الهدف، تطرح الدراسة مجموعة من التساؤلات الرئيسية:
الوعي البيئي والممارسات المستدامة:
· ما مدى إدراك شركات الطاقة والمصانع للمخاطر البيئية وتأثيرها على الاستدامة؟
· كيف تؤثر ممارسات إدارة المخاطر البيئية، مثل تطبيق تقنيات تقليل التلوث ومعايير ISO 14001، على تحقيق أهداف الاستدامة؟
· ما فعالية برامج التوعية والتدريب في تعزيز الوعي البيئي داخل هذه الشركات؟
التحديات والعوائق:
· ما هي العوامل الرئيسية التي تعيق تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر البيئية؟
· هل تشمل هذه العوائق الجوانب التقنية، المالية، والتنظيمية؟
التوافق مع الرؤية الوطنية:
· هل هناك فجوة بين الممارسات البيئية الحالية ومتطلبات الاستدامة و رؤية المملكة 2030؟
· ما مدى توافق سياسات الشركات مع الاستراتيجيات البيئية الوطنية؟
تعزيز الالتزام البيئي:
· كيف يمكن تحسين تبادل المعرفة وتعزيز التوعية البيئية داخل الشركات؟
· كيف يمكن تعزيز الوعي البيئي لزيادة التزام الشركات بتطوير وتنفيذ مبادرات بيئية؟
الابتكار والثقافة البيئية:
· هل تبحث الشركات عن فرص بيئية مبتكرة لتقليل التأثيرات البيئية وتحقيق أثر إيجابي على الاستدامة؟
· إلى أي مدى تمتلك هذه الشركات ثقافة بيئية متكاملة ضمن سياساتها الداخلية؟
· كيف تنعكس هذه الثقافة البيئية على ممارسات الموظفين؟
من خلال الإجابة على هذه التساؤلات، تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للواقع البيئي في القطاع الصناعي السعودي، وتحديد الفرص والتحديات في مجال إدارة المخاطر البيئية. كما تسعى إلى تقييم مدى التزام الشركات بتحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية، واقتراح سبل لتعزيز الاستدامة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المملكة.
1.6مفاهيم الدراسة:                                                                           
في هذا القسم، سنوضح المفاهيم الرئيسية للدراسة التي تشكل الأساس النظري لبحثنا حول "دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة: دراسة ميدانية تطبيقية على شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية". تعتمد هذه المفاهيم على دمج تعريفات مقدمة في سياقين مختلفين، مع إضافة تفاصيل نظرية ومصادر علمية لتعزيز العمق الأكاديمي.
إدارة المخاطر البيئية: 
تُعرف إدارة المخاطر البيئية بأنها عملية منهجية تشمل تحديد وتقييم المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وتطوير استراتيجيات فعّالة ومستدامة للتعامل مع هذه المخاطر والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع. تشمل هذه العملية مراحل مثل تحليل المخاطر (Risk Assessment)، تقييمها، وتصميم استراتيجيات للتحكم بها، بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل ISO 14001 (2015)، الذي يركز على التخطيط، التنفيذ، والمراجعة المستمرة لضمان تحسين الأداء البيئي. في سياق المملكة العربية السعودية، تأخذ إدارة المخاطر البيئية أهمية خاصة لدعم أهداف رؤية 2030 في تقليل بصمة الكربون وتعزيز الاستدامة.
الاستدامة: 
يُعرف مفهوم الاستدامة بأنه السعي لتلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، مع تحقيق توازن ديناميكي بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية. البعد البيئي يركز على الحفاظ على الموارد الطبيعية (مثل المياه والطاقة) وتقليل التلوث، بينما يهدف البعد الاقتصادي إلى ضمان النمو المستدام مع تقليل التكاليف البيئية، والجانب الاجتماعي يسعى لتحسين جودة الحياة وتقليل الآثار الصحية الناتجة عن التلوث. في سياق المملكة، ترتبط الاستدامة بشكل وثيق بأهداف رؤية 2030، مثل تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 278 مليون طن بحلول عام 2030، وتعزيز الطاقة المتجددة.
شركات الطاقة والمصانع: 
تشير هذه المفاهيم إلى المؤسسات العاملة في قطاعات توليد الطاقة والصناعة، مثل شركة أرامكو السعودية وشركة سابك، التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على البيئة في المملكة. تساهم هذه الشركات بنسبة حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي (الهيئة العامة للإحصاء، 2023)، لكنها تتسبب في انبعاثات كبيرة (614 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2021)، مما يبرر الحاجة إلى تطبيق إدارة المخاطر البيئية لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية.
الدراسة الميدانية: 
تعرف الدراسة الميدانية بأنها منهجية بحثية تعتمد على جمع البيانات والمعلومات مباشرة من مواقع الشركات والمصانع المستهدفة، بهدف تقييم الممارسات والتحديات بشكل واقعي ودقيق. تعتمد هذه المنهجية في الدراسة الحالية على الاستبيان (27 سؤالًا تم تقليصها الى 22 سؤال) والمقابلات مع مديرين بيئيين، ومدراء مصانع مما يتيح فهمًا عميقًا للواقع العملي في القطاعات الصناعية والطاقية بالمملكة، مع التركيز على تحقيق أهداف الدراسة مثل تقييم الوعي، الممارسات، والتحديات.

1.7نموذج الدراسة:
يشكل نموذج الدراسة الإطار النظري والمنهجي الذي يوجه تصميم البحث وجمع البيانات وتحليلها في إطار دراسة "دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة: دراسة ميدانية تطبيقية على شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية". بُنيت الدراسة على نموذج نظري يوضح العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية وتحقيق الاستدامة في شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة والمترابطة التي تتداخل في هذا المجال.
يرتكز نموذج الدراسة على ثلاث مكونات رئيسية:
أولاً: المتغير المستقل
✅ إدارة المخاطر البيئية ويشمل:
· السياسات البيئية المطبقة.
· تقييم وتحليل المخاطر البيئية.
· الالتزام بالتشريعات والمعايير البيئية مثل ISO 14001).)
· برامج التدريب والتوعية البيئية.
· تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ثانيًا: المتغير التابع
✅تحقيق الاستدامة والذي يظهر من خلال:
· تحسين الأداء البيئي.
· تقليل الانبعاثات الكربونية والنفايات الصناعية.
· تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
· توافق ممارسات الشركات مع أهداف رؤية 2030 في البُعد البيئي.


ثالثًا: المتغيرات الوسيطة (العوامل المؤثرة)
✅ تشمل:
· الدعم الحكومي والتشريعات البيئية.
· توفر الموارد المالية والتقنية.
· ثقافة الموظفين والوعي البيئي الداخلي.
· التحديات التنظيمية والإدارية في تطبيق ممارسات الاستدامة.
يمكن تصور النموذج وفق العلاقة التالية:
المتغير المستقل: إدارة المخاطر البيئية

  
المتغيرات الوسيطة: الدعم الحكومي - الموارد المالية والتقنية - ثقافة الموظفين - التحديات التنظيمية


      

تحقيق الاستدامة (تحسين الأداء البيئي - تقليل الانبعاثات والنفايات - كفاءة الموارد - توافق رؤية 2030)


يُعكس هذا النموذج العلاقة السببية بين المتغيرات، مع التركيز على تأثير العوامل الوسيطة في تحقيق الاستدامة.
1.8تطبيق نموذج الدراسة 
يُطبق نموذج الدراسة من خلال جمع بيانات أولية باستخدام الاستبيان (22 سؤالًا) والمقابلات (5 مديرين بيئيين) للتحقق من العلاقات بين المتغيرات. يتم تحليل البيانات باستخدام SPSS لتحديد الارتباطات الإحصائية، مثل العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والاستدامة (r = 0.45)، يدعم هذا النموذج منهجية الدراسة الميدانية التي تعتمد على البيانات الواقعية لتقديم توصيات عملية، كما هو موضح في دراسات سابقة مثل الشيحري (2021) وLi et al. (2020).


أهمية النموذج:
يُسهم نموذج الدراسة في ملء الفجوة المعرفية المتمثلة في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تربط بين إدارة المخاطر البيئية والاستدامة في السياق السعودي. يوفر النموذج إطارًا نظريًا ومنهجيًا لفهم العلاقات بين المتغيرات، مما يدعم تقديم توصيات عملية للشركات والحكومة لتعزيز الأداء البيئي تماشيا مع أهداف رؤية 2030 في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة.
1.9الدراسات السابقة:
1.9.1مقدمة عن الدراسات السابقة:
في هذا القسم، سنراجع الدراسات العربية التي تناولت موضوع إدارة المخاطر البيئية والاستدامة في القطاعات الصناعية، مع التركيز على السياق السعودي والعربي بشكل خاص. تهدف هذه الفقرة إلى استعراض الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية والاستدامة في القطاعات الصناعية، مع التركيز على السياق العربي والعالمي. من خلال هذه المراجعة، يمكن تحديد الفجوة المعرفية التي تسعى الدراسة الحالية إلى ملئها، والتي تتمثل في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية في المملكة العربية السعودية حول دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة في شركات الطاقة والمصانع.
1.9.2الدراسات العربية:
1. دراسة فاطمة الشيحري (2021)
أجرت الدكتورة فاطمة الشيحري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، دراسة بعنوان "تقييم الأداء البيئي في شركات الطاقة بالمملكة العربية السعودية: دراسة حالة شركة أرامكو". ركزت الدراسة على تحليل فعالية السياسات البيئية في تقليل انبعاثات الكربون، وأشارت إلى أن 60% من الشركات الكبرى في القطاع الطاقي تطبق برامج إدارة المخاطر البيئية، لكنها واجهت تحديات مثل التكاليف العالية والنقص في التدريب. استنتجت الدراسة أهمية تعزيز التشريعات الحكومية لدعم هذه الممارسات.
المصدر: الشيحري، ف. (2021). تقييم الأداء البيئي في شركات الطاقة بالمملكة العربية السعودية. مجلة الإدارة البيئية، 15(3)، 45-60.
2. دراسة محمد عبد الله وعبد الرحمن عبد الله (2020)
قام الباحثان محمد عبد الله وعبد الرحمن عبد الله بدراسة ميدانية بعنوان "دور إدارة النفايات في تحقيق الاستدامة في مصانع البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية"، نُشرت في مجلة العلوم البيئية العربية. ركزت الدراسة على استراتيجيات إدارة النفايات في شركة سابك، وأظهرت أن تطبيق نهج الاقتصاد الدائري قلل من كمية النفايات بنسبة 25%， لكنها أشارت إلى نقص في الوعي البيئي لدى العمال.
المصدر: محمد ,ع .، وعبد الرحمن، ع. (2020). دور إدارة النفايات في تحقيق الاستدامة. مجلة العلوم البيئية العربية، 12(4)، 78-92.


3. دراسة علي الخطيب (2019)
أجرى الدكتور علي الخطيب دراسة في الأردن بعنوان "تحليل المخاطر البيئية في الصناعات الثقيلة وتأثيرها على الاستدامة"، نُشرت في مجلة البحوث البيئية العربية. ركزت الدراسة على المصانع الكيميائية، وأظهرت أن تطبيق معيار ISO 14001 أدى إلى تحسين الأداء البيئي بنسبة 20%， لكنها واجهت تحديات مثل ضعف الدعم الحكومي.
المصدر: الخطيب، ع. (2019). تحليل المخاطر البيئية في الصناعات الثقيلة. مجلة البحوث البيئية العربية، 10(2)، 33-48.
4. دراسة ليلى القحطاني (2018)
قامت الباحثة ليلى القحطاني بدراسة في الإمارات بعنوان "إدارة المخاطر البيئية في شركات الطاقة المتجددة: تحديات وفرص"، نُشرت في مجلة إدارة الموارد البيئية. أظهرت الدراسة أن الشركات التي تستخدم الطاقة الشمسية تحسنت كفاءتها البيئية، لكنها واجهت عقبات تتعلق بالتكاليف العالية والنقص في التقنيات المحلية.
المصدر: القحطاني، ل. (2018). إدارة المخاطر البيئية في شركات الطاقة المتجددة. مجلة إدارة الموارد البيئية، 9(1)، 15-30.
5. دراسة أحمد السعيد (2017)
أجرى الدكتور أحمد السعيد دراسة في مصر بعنوان "تأثير إدارة المخاطر البيئية على الاستدامة في الصناعات الثقيلة"، نُشرت في مجلة الإدارة الصناعية العربية. أظهرت الدراسة أن تطبيق استراتيجيات إدارة النفايات قلل من التلوث بنسبة 15%， لكنها أشارت إلى نقص في التنسيق بين الشركات والجهات الحكومية.
المصدر: السعيد، أ. (2017). تأثير إدارة المخاطر البيئية على الاستدامة. مجلة الإدارة الصناعية العربية، 8(3)، 50-65.
6. دراسة محمد الزهري (2022)
أجرى الدكتور محمد الزهري دراسة في الخليج العربي بعنوان "تأثير الاستدامة البيئية على الأداء الاقتصادي لشركات الطاقة"، نُشرت في مجلة الاقتصاد البيئي العربي. أظهرت الدراسة أن الاستدامة البيئية زادت من الربحية في شركات الطاقة بنسبة 15%， لكن نقص الخبرات المحلية يشكل عائقًا.
المصدر: الزهري، م. (2022). تأثير الاستدامة البيئية على الأداء الاقتصادي. مجلة الاقتصاد البيئي العربي، 18(1)، 22-38.
7. دراسة ليلى  النعيمي (2021)
قامت الباحثة ليلى النعيمي بدراسة ميدانية في العراق بعنوان "دور التشريعات البيئية في تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي"، نُشرت في مجلة البيئة والتنمية العربية. أظهرت الدراسة أن التشريعات الضعيفة أدت إلى زيادة التلوث بنسبة 20%， داعية إلى تعزيز الرقابة الحكومية.
المصدر: النعيمي، ل. (2021). دور التشريعات البيئية في تعزيز الاستدامة. مجلة البيئة والتنمية العربية، 16(3)، 55-70.
8. دراسة عبد الله العبدلي (2020)
أجرى الدكتور عبد الله العبدلي دراسة في قطر بعنوان "إدارة النفايات الصناعية وتأثيرها على الاستدامة البيئية"، نُشرت في مجلة العلوم البيئية العربية. أظهرت الدراسة أن الاقتصاد الدائري قلل من النفايات بنسبة 18%， لكن التمويل المحدود كان تحديًا رئيسيًا.
المصدر: العبدلي، ع. (2020). إدارة النفايات الصناعية وتأثيرها على الاستدامة. مجلة العلوم البيئية العربية، 13(2)، 40-55.
9. دراسة أحمد الحمادي (2019)
قام الباحث أحمد الحمادي بدراسة في المغرب بعنوان "تحليل المخاطر البيئية في الصناعات الثقيلة ودورها في دعم رؤية التنمية المستدامة"، نُشرت في مجلة الإدارة البيئية العربية. أكدت الدراسة أهمية التدريب في تحسين الأداء البيئي، لكن البنية التحتية كانت ضعيفة.
المصدر: الحمادي، أ. (2019). تحليل المخاطر البيئية في الصناعات الثقيلة. مجلة الإدارة البيئية العربية، 11(4)، 30-45.
10. دراسة فاطمة الطاهر (2018)
أجرت الدكتورة فاطمة الطاهر دراسة في تونس بعنوان "تأثير إدارة المخاطر البيئية على جودة الحياة في المناطق الصناعية"، نُشرت في مجلة البحوث البيئية العربية. أظهرت الدراسة تحسنًا في جودة الحياة بنسبة 12%، لكن الوعي البيئي العام كان محدودًا.
المصدر: الطاهر، ف. (2018). تأثير إدارة المخاطر البيئية على جودة الحياة. مجلة البحوث البيئية العربية، 9(3)، 20-35.
11. دراسة الجوهرة الزامل (2020)
أجرت الجوهرة بنت عبد العزيز الزامل دراسةً بعنوان "واقع التنمية المستدامة في المجتمع السعودي وفقًا لرؤية 2030"، هدفت إلى تحديد واقع التخطيط للتنمية المستدامة في المجتمع السعودي، ومعرفة الصعوبات التي تواجه ذلك التخطيط، ووضع تصور مقترح له. استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي واعتمدت على الاستبانة لجمع البيانات، وتوصلت إلى أهمية وعي المخططين بأهداف رؤية المملكة 2030، ودراسة المشكلات المستقبلية للتنمية المستدامة، وصياغة خطط التنمية المستدامة بناءً على استراتيجية مستقبلية واضحة في إطار فلسفة التنمية المستدامة.
المصدر: الزامل، ج. ب. ع. (2020). واقع التنمية المستدامة في المجتمع السعودي وفقًا لرؤية 2030. services.kfu.edu.sa.
12. دراسة فاطمة يوسف سعادة وآخرون (2019)
تناولت دراسة فاطمة يوسف سعادة وآخرون العلاقة بين المخاطر البيئية والمسؤولية الاجتماعية وتأثير ذلك على أسعار الأسهم في الشركات الصناعية المصرية، مشيرة إلى ندرة الأبحاث باللغة العربية في هذا المجال، وركزت على تحديد المخاطر البيئية داخليًا وخارجيًا، ومدى التزام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع، وتأثير ذلك على أسعار الأسهم.
المصدر: سعادة، ف. ي.، وآخرون. (2019). العلاقة بين المخاطر البيئية والمسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على أسعار الأسهم في الشركات الصناعية المصرية. jes.journals.ekb.eg.








1.9.3الدراسات العالمية:
دراسة Li et al. (2020)
أجرت مجموعة من الباحثين في الصين دراسة بعنوان "تأثير إدارة المخاطر البيئية على تقليل انبعاثات الكربون في المصانع الصناعية"، نُشرت في Journal of Environmental Management. أظهرت الدراسة أن تطبيق استراتيجيات مثل إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة قلل من انبعاثات الكربون بنسبة 30% خلال خمس سنوات، لكنها واجهت تحديات مثل ارتفاع التكاليف الأولية.
المصدر: Li, J., Wang, Y., & Zhang, H. (2020). The Impact of Environmental Risk Management on Carbon Emissions Reduction in Industrial Factories. Journal of Environmental Management, 45(6), 123-138.
دراسة Smith & Johnson (2019)
نشرت دراسة في الولايات المتحدة بعنوان "دور التدريب البيئي في تعزيز الاستدامة في شركات الطاقة" في Environmental Science & Policy. أظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم برامج توعية بيئية حققت تحسنًا في كفاءة الموارد بنسبة 25%， مع التأكيد على أهمية الدعم الحكومي.
المصدر: Smith, P., & Johnson, R. (2019). The Role of Environmental Training in Enhancing Sustainability in Energy Companies. Environmental Science & Policy, 38(4), 89-104.
دراسة European Environment Agency (2021)
أصدرت وكالة البيئة الأوروبية تقريرًا بعنوان "فعالية تطبيق ISO 14001 في تحسين الأداء البيئي للصناعات"، نُشر في European Environmental Review. أكد التقرير أن الشركات الأوروبية التي تتبنى المعيار حققت تحسنًا ملحوظًا في تقليل التلوث، لكنها واجهت تحديات مثل نقص التدريب والتكاليف.
المصدر: European Environment Agency. (2021). Effectiveness of ISO 14001 in Improving Environmental Performance. European Environmental Review, 19(2), 56-72.
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المصدر: Tanaka, Y., & Kim, H. (2022). The Impact of Environmental Training on Industrial Company Performance. Environmental Education Research, 48(3), 45-60.
دراسة Müller & Schmidt (2021)
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دراسة O’Connor & Lee (2019)
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المصدر: O’Connor, M., & Lee, S. (2019). The Role of Environmental Regulations in Improving Energy Company Performance. Environmental Policy and Governance, 35(2), 60-75.
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1.9.4الفجوة المعرفية:
على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلتها الدراسات العربية والعالمية في مجال إدارة المخاطر البيئية والاستدامة، فإن هناك نقصًا ملحوظًا في الدراسات الميدانية التطبيقية التي تتناول تقييم فعالية إدارة المخاطر البيئية ضمن شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية، مع التركيز الصريح على ربط هذه الفعالية بأهداف رؤية 2030. علاوة على ذلك، تظهر الدراسات المحلية قصورًا في تغطية القطاعات الصناعية بشكل شامل، حيث لم تركز بشكل كافٍ على استكشاف العلاقة المتكاملة بين المخاطر البيئية والاستدامة. تسعى الدراسة الحالية إلى ملء هذه الفجوة المعرفية من خلال إجراء دراسة ميدانية شاملة تغطي طيفًا واسعًا من الشركات في هذه القطاعات، بهدف تقديم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الأداء البيئي ودعم تحقيق الاستدامة المستدامة. بيد أن الدراسات السابقة، على الرغم من مساهمتها، لم تتناول هذه العلاقة الشاملة بشكل مستفيض، مما يبرر جهود الدراسة الحالية في تقديم تحليل ميداني دقيق وموسع يساهم في تعزيز الأداء البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة في السياق السعودي.

1.10المنطلقات النظرية للدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تشكل الإطار الفكري والمعرفي الأساسي لفهم دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة ضمن شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية. توفر هذه المنطلقات الأسس النظرية لاستكشاف العلاقة بين المفاهيم المركزية للدراسة، مع التركيز على السياق المحلي ورؤية 2030 كإطار استراتيجي رئيسي. فيما يلي تفاصيل هذه المنطلقات، مع الربط بالأدبيات السابقة والتطبيقات العملية:
1. نظرية الاستدامة (Sustainability Theory):
تعتمد هذه النظرية على تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية لضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون التأثير على حقوق الأجيال القادمة. تُشكل هذه النظرية المنطلق الأساسي لفهم كيفية مساهمة إدارة المخاطر البيئية في تحقيق الاستدامة في شركات الطاقة والمصانع. يُركز هذا المنطلق على الحفاظ على الموارد الطبيعية، تقليل التلوث، وتعزيز جودة الحياة، كما هو واضح في أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل البصمة البيئية في المملكة. تتسق هذه النظرية مع دراسات محلية مثل الزامل (2020)، التي أكدت أهمية التخطيط للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، ودراسات عالمية مثل Li et al. (2020)، التي أظهرت كيف يمكن لإدارة المخاطر البيئية دعم الاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات.

2. نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory):
تركز هذه النظرية على عملية تحديد وتقييم وتقليل المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركات، بما في ذلك المخاطر البيئية مثل تلوث الهواء، انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات. تُعتبر هذه النظرية منهجية أساسية لفهم كيفية تعامل شركات الطاقة والمصانع في المملكة مع هذه المخاطر، وما إذا كانت الاستراتيجيات المتبعة كافية للحد من تأثيراتها. وفقًا لـ ISO 14001 (2015)، تشمل هذه العملية مراحل التخطيط، التنفيذ، والمراجعة المستمرة، مما يدعم تحسين الأداء البيئي. تتسق هذه المنطلق مع دراسة الشيحري (2021)، التي أشارت إلى فعالية هذه الاستراتيجيات في شركات الطاقة السعودية، لكنها لاحظت التحديات المالية والتدريبية كعوائق رئيسية.
3. نظرية المسؤولية الاجتماعية للشركات (Corporate Social Responsibility - CSR):
تشير هذه النظرية إلى التزام الشركات بالممارسات المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا، بجانب تحقيق الأهداف الربحية. تُستخدم هذه النظرية لدراسة مدى تبني شركات الطاقة والمصانع في المملكة لاستراتيجيات المسؤولية البيئية، وتأثير ذلك على تحقيق الاستدامة وتحسين صورتها أمام المجتمع والمستثمرين. تتسق هذه المنطلق مع دراسة سعادة وآخرون (2019)، التي ركزت على العلاقة بين المخاطر البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الشركات الصناعية المصرية، مما يبرز أهمية هذه النظرية في السياق العربي، مع الحاجة إلى تطبيقها في السياق السعودي ورؤية 2030.
4. نظرية الاقتصاد الدائري (Circular Economy Theory):
تُركز هذه النظرية على إعادة استخدام الموارد، تقليل الهدر، وتحسين الأداء البيئي من خلال تدوير المواد واستخدام الطاقة المتجددة. تُشكل هذه النظرية أداة حيوية لفهم مدى اعتماد شركات الطاقة والمصانع في المملكة على استراتيجيات مثل إعادة التدوير وتقليل النفايات، كما أظهرت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020) التي أشارت إلى تقليل النفايات بنسبة 25% في مصانع البتروكيماويات. تُبرز هذه النظرية أهميتها في دعم أهداف رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية.
5. نظرية الامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory):
تشير هذه النظرية إلى مدى امتثال الشركات للقوانين والتشريعات البيئية المحلية والدولية، مثل لوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ومعايير دولية مثل ISO 14001 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تهدف الدراسة إلى تقييم مدى التزام شركات الطاقة والمصانع بهذه القوانين، وأثر ذلك على استدامتها، مع الربط بأهداف رؤية 2030. تتسق هذه المنطلق مع دراسة النعيمي (2021)، التي أكدت أهمية تعزيز التشريعات البيئية للحد من التلوث في العراق.
6. نظرية الحوكمة البيئية (Environmental Governance Theory):
تتناول هذه النظرية كيفية تنظيم وتوجيه الأنشطة البيئية داخل الشركات والمؤسسات، مع التركيز على أهمية السياسات البيئية، الشفافية، والمساءلة. تستند الدراسة إلى هذه النظرية لتقييم تأثير الحوكمة البيئية على تحسين الأداء البيئي وتقليل المخاطر البيئية في القطاع الصناعي، مع النظر إلى دور رؤية 2030 في تعزيز هذه الحوكمة. تتسق هذه المنطلق مع دراسة European Environment Agency (2021)، التي أكدت أهمية السياسات الشفافة في تحسين الأداء البيئي.
7. نظرية الابتكار البيئي (Eco-Innovation Theory):
توضح هذه النظرية كيف يمكن للابتكار التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، تقنيات احتجاز الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة، أن يُساهم في تحسين الأداء البيئي للشركات. تُستخدم هذه النظرية لتقييم مدى اعتماد شركات الطاقة والمصانع في المملكة على هذه الابتكارات، مع الربط بأهداف رؤية 2030 لتعزيز الابتكار البيئي. تتسق هذه المنطلق مع دراسة Garcia et al. (2023)، التي أظهرت تقليل التلوث بنسبة 35% بفضل الابتكار التكنولوجي.
1.11تطبيق المنطلقات النظرية في الدراسة:

من خلال هذه المنطلقات النظرية، يمكن تحليل وفهم العلاقة المتكاملة بين إدارة المخاطر البيئية والاستدامة في شركات الطاقة والمصانع، مع تقديم توصيات علمية لتعزيز تبني سياسات بيئية مستدامة في المملكة العربية السعودية. تُساعد هذه الإطارات النظرية في تفسير النتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية، والتي تعتمد على الاستبيان (22 سؤالًا) والمقابلات، مما يساهم في تقديم حلول عملية تدعم الشركات والمصانع في تحقيق التنمية المستدامة. تُبرز هذه المنطلقات الفجوة المعرفية المتمثلة في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تربط بين القطاعات الصناعية والأهداف الاستراتيجية الوطنية، مما يعزز أهمية الدراسة الحالية.
1.11.1الربط برؤية 2030:
تُشكل رؤية 2030 إطارًا استراتيجيًا يوجه المنطلقات النظرية للدراسة، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الكربون، تعزيز الطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية (vision2030.gov.sa). تُعتبر هذه الأهداف بمثابة دافع رئيسي لفهم كيفية مساهمة إدارة المخاطر البيئية في تحقيق هذه الرؤية، كما أظهرت الدراسات المحلية مثل الزامل (2020) والبنك الدولي (2018) على المستوى العالمي.
1.11.2الفائدة الأكاديمية والعملية:
توفر هذه المنطلقات النظرية أساسًا معرفيًا لفهم العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والاستدامة في السياق السعودي، مع ملء الفجوة المعرفية المتمثلة في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تربط بين القطاعات الصناعية بإدارة المخاطر البيئية. ومن الناحية العملية، تساهم هذه المنطلقات في تقديم توصيات عملية للشركات والحكومة لتعزيز الأداء البيئي لدعم التنمية المستدامة.



















الفصل الثاني: الإطار النظر ي
2.1الإطار النظري:
يشكل هذا الفصل الأساس النظري لدراسة "دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة: دراسة ميدانية تطبيقية على شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية". يهدف إلى بناء إطار معرفي متكامل يُبرز العلاقة التكاملية بين إدارة المخاطر البيئية وتحقيق الاستدامة، مع الربط بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة. يتناول الفصل تحليلًا معمقًا للأدبيات النظرية والدراسات السابقة، مما يوفر قاعدة معرفية تدعم الدراسة الميدانية وتسهم في سد الفجوات المعرفية عبر تقديم رؤى عملية وأكاديمية متميزة.
تم تقسيم الفصل إلى محورين رئيسيين. يركز المحور الأول على إدارة المخاطر البيئية، حيث يتم استعراض تصنيفاتها المختلفة، بما يشمل المخاطر البيولوجية، الكيميائية، والفيزيائية، مع تحليل كيفية تأثير هذه المخاطر على العمليات الصناعية والبيئية. كما يناقش هذا المحور استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد المخاطر، تقييمها، ومعالجتها وفقًا لأطر الحوكمة البيئية الحديثة. أما المحور الثاني، فيتناول مفهوم الاستدامة كنتيجة مباشرة للالتزام البيئي وتطبيق منهجيات فعّالة لإدارة الموارد. يتم التركيز على دور الاستدامة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع تسليط الضوء على مبادرات مثل "رؤية السعودية الخضراء" وأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية.
يستند الإطار النظري إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تسلط الضوء على أهمية الحوكمة البيئية ودورها في تعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية. كما يناقش التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر البيئية، مثل التكاليف المرتفعة ونقص الوعي بالتشريعات. يقدم هذا الفصل رؤية شاملة تدعم الباحثين وصناع القرار في تطوير سياسات بيئية مستدامة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي.
المبحث الأول: إدارة المخاطر البيئية وطرق تصنيفها.

المبحث الثاني: الاستدامة نتاج الالتزام بالمعايير البيئية وتطبيق منهجية إدارة المخاطر البيئية.





يتماشى هذا الإطار مع المنطلقات النظرية والأدبيات السابقة، لتوفير رؤية شاملة تدعم الدراسة الميدانية وتسهم في ملء الفجوة المعرفية.

2.2 المبحث الأول: إدارة المخاطر البيئية وطرق تصنيفها:
2.2.1مقدمه:
تُعد المخاطر البيئية تحديًا ملحًا في المملكة العربية السعودية، حيث تتزايد أهميتها في ظل الاعتماد الكبير على الصناعات الطاقية والتحول الطموح نحو الاستدامة. يُشكل هذا المبحث محورًا أساسيًا في بناء الإطار النظري لدراسة "دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة: دراسة ميدانية تطبيقية على شركات الطاقة والمصانع في المملكة العربية السعودية"، إذ يهدف إلى استكشاف مفهوم إدارة المخاطر البيئية، وتصنيفها كأداة رئيسية لفهم التحديات واستغلال فرص تحسين الأداء البيئي في القطاعات الصناعية والطاقية. تُعرف إدارة المخاطر البيئية بأنها عملية منهجية تركز على تحديد وتقييم المخاطر الناتجة عن الأنشطة الصناعية، ووضع استراتيجيات لتقليل تأثيراتها السلبية، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة.
يتماشى هذا المبحث مع نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory) ونظرية الامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory)، حيث يقدم رؤية شاملة حول مكونات إدارة المخاطر الأساسية، مثل السياسات، التشريعات، والتدريب، إلى جانب تصنيف المخاطر إلى أنواع (طبيعية، صناعية، تنظيمية، اقتصادية)، مما يوفر أساسًا نظريًا قويًا للدراسة الميدانية. تكمن الفجوة المعرفية بوضوح في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تركز على الشركات المتوسطة في قطاعي الطاقة والصناعة بالسعودية، حيث تُعنى معظم الأبحاث السابقة بالشركات الكبرى أو المبادرات الحكومية دون التعمق في التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الفئة. يرتبط هذا المبحث بأهداف الدراسة من خلال السعي لتقديم توصيات عملية تعالج هذه الفجوة، ويدعم رؤية 2030 عبر تعزيز كفاءة إدارة المخاطر البيئية لتحقيق هدف الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار البيئية السلبية للقطاع الصناعي، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام يعكس الطموحات الوطنية.
2.2.2تعريف إدارة المخاطر البيئية:
تُعرف إدارة المخاطر البيئية بأنها عملية منهجية تشمل تحديد وتقييم المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وتطوير استراتيجيات فعّالة ومستدامة للتعامل معها والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والمجتمع. تتضمن هذه العملية مراحل رئيسية مثل تحليل المخاطر (Risk Assessment)، تقييمها، وتصميم استراتيجيات للتحكم بها، بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل ISO 14001 (2015)، الذي يركز على التخطيط، التنفيذ، والمراجعة المستمرة لضمان تحسين الأداء البيئي. من منظور سعودي، تُعتبر إدارة المخاطر البيئية ركيزة أساسية تدعم مبادرات مثل الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، التي تهدف إلى إعادة تدوير الكربون وتقليل الانبعاثات، مما يعكس التزام المملكة بالاستدامة.
في سياق المملكة العربية السعودية، تأخذ هذه العملية أهمية متزايدة لدعم أهداف رؤية 2030 في تقليل بصمة الكربون وتعزيز الاستدامة، كما أكدت دراسة الشيحري (2021) التي ركزت على شركات الطاقة مثل أرامكو. على سبيل المثال، طبقت شركة أرامكو معيار ISO 14001 في عملياتها لتحديد المخاطر البيئية الناتجة عن استخراج النفط وتكريره، حيث طورت خططًا لتقليل التسربات النفطية وتحسين إدارة النفايات، مما ساهم في خفض التأثيرات البيئية. يرتبط هذا النهج بنظرية الحوكمة البيئية (Environmental Governance Theory)، التي تؤكد على أهمية السياسات والمؤسسات في تنظيم الأنشطة الصناعية وضمان الامتثال البيئي، بالإضافة إلى نظرية إدارة المخاطر، مما يعزز الإطار النظري لفهم كيفية تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة في المملكة.
2.2.3التطور التاريخي لإدارة المخاطر البيئية:
شهد مفهوم إدارة المخاطر البيئية تطورًا تاريخيًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد الوعي العالمي بالمخاطر البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية، والتأثيرات السلبية المتراكمة على النظم البيئية وصحة الإنسان. بدأ هذا التطور عالميًا في القرن العشرين مع ظهور حركات بيئية مثل مؤتمر ستوكهولم للبيئة عام 1972، الذي أرسى أسس التنظيم البيئي، وتلا ذلك إصدار معايير دولية مثل ISO 14001 في التسعينيات لتأطير إدارة المخاطر. يهدف هذا القسم إلى استعراض هذا التطور عبر مراحل متعددة، مع الربط بالسياق العالمي والمحلي في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على أهميتها في دعم أهداف رؤية 2030.
في السياق السعودي، برزت محطات بارزة في هذا التطور، مثل تأسيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في 2001، التي أُعيد هيكلتها لاحقًا لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة في 2016، مما عكس التزامًا متزايدًا بمواجهة التحديات البيئية. كما شكل إطلاق رؤية 2030 في العام ذاته نقطة تحول رئيسية، حيث ركزت على تقليل الاعتماد على النفط وخفض بصمة الكربون، مع تعزيز إدارة المخاطر البيئية كجزء من التنمية المستدامة. يتماشى هذا التطور مع نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)، التي تركز على التحليل المنهجي للمخاطر، ونظرية الامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory)، التي تؤكد على الالتزام بالتشريعات، مما يوفر أساسًا نظريًا لفهم التحديات والفرص في القطاعات الصناعية والطاقية.
رغم هذا التطور، تظهر فجوة معرفية واضحة تتمثل في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تستكشف كيفية تطبيق إدارة المخاطر البيئية في السياق السعودي، خاصة في الشركات المتوسطة والصغيرة ضمن قطاعي الصناعة والطاقة. هذا النقص يبرز الحاجة إلى تعميق البحث في هذا المجال لدعم التوجهات الوطنية، حيث تقتصر معظم الدراسات على الشركات الكبرى مثل أرامكو وشركة الكهرباء السعودية أو المبادرات الحكومية، مما يعزز أهمية هذا الاستعراض التاريخي كمدخل لسد هذه الفجوة.




المرحلة الأولى: مرحلة الوعي البيئي (قبل السبعينيات):
في هذه الفترة، كان الاهتمام البيئي محدودًا ومقتصرًا على الجهود الفردية وبعض الأبحاث الأكاديمية التي حذرت من الآثار البيئية السلبية للتوسع الصناعي، مثل التلوث الناتج عن الثورة الصناعية الثانية. لم تكن هناك استراتيجيات واضحة لإدارة المخاطر البيئية، بل كان التركيز يقتصر على معالجة الحوادث البيئية الكبرى عند وقوعها، كحادثة تلوث نهر ميناماتا في اليابان (1956). في سياق المملكة، لم يكن هناك تركيز كبير على إدارة المخاطر البيئية خلال هذه الفترة، حيث كانت الأولوية للنمو الاقتصادي بفضل الاعتماد على النفط، دون وجود إطار تنظيمي شامل، كما أشارت تقارير الهيئة السعودية للبيئة فيما بعد.
المرحلة الثانية: مرحلة التشريعات البيئية (السبعينيات والثمانينيات):
شهدت هذه المرحلة بداية ظهور التشريعات البيئية الدولية، مدفوعة بزيادة الوعي العالمي، مثل قانون الهواء النظيف (Clean Air Act) في الولايات المتحدة (1970)، واتفاقية ماربول (MARPOL) لمنع التلوث البحري (1973). خلال هذه الحقبة، بدأ مفهوم إدارة المخاطر البيئية يترسخ بوصفه أداة للامتثال القانوني والحد من العقوبات والغرامات، أكثر من كونه استراتيجية استباقية للتحسين البيئي. في المملكة، تأسست الهيئة السعودية للبيئة (1982)، لكن التركيز كان محدودًا على القوانين الأساسية للحد من التلوث الناتج عن الصناعات النفطية، دون نهج شامل لإدارة المخاطر، كما أظهرت دراسة الشيحري (2021).
المرحلة الثالثة: مرحلة الإدارة البيئية المتكاملة (التسعينيات):
مع تزايد الكوارث البيئية، مثل كارثة تشرنوبيل (1986) وتسرب النفط في إكسون فالديز (1989)، بدأت الشركات والحكومات في تبني نهج الإدارة البيئية المتكاملة، التي تجمع بين الوقاية والتحكم والمعالجة. وخلال هذه الفترة، أُطلقت معايير دولية مهمة، أبرزها نظام الإدارة البيئية ISO 14001 (1996)، الذي وضع الأساس العلمي لإدارة المخاطر البيئية داخل المؤسسات. على المستوى المحلي، بدأت الشركات السعودية مثل أرامكو وسابك تبني برامج بيئية أولية، لكن الجهود كانت محدودة بسبب نقص التشريعات الشاملة، كما أكدت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020).
المرحلة الرابعة: مرحلة الاستدامة والحوكمة البيئية (2000-2015):
منذ بداية الألفية، انتقل التركيز من مجرد الحد من المخاطر إلى تعزيز الاستدامة كهدف رئيسي لإدارة المخاطر البيئية. أصبحت الشركات مطالبة بتضمين استراتيجيات الاستدامة ضمن خططها التشغيلية، مع الالتزام بالشفافية والتقارير البيئية وفقًا لإرشادات مثل GRI (Global Reporting Initiative). على المستوى العالمي، ركزت الدراسات مثل Brown et al. (2016) على العلاقة بين الاستدامة والأداء الاقتصادي. في المملكة، بدأت الجهود تتسع مع إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة (2003)، لكن التحديات مثل التكاليف والتدريب ظلت قائمة، كما أشارت دراسة European Environment Agency (2021).

المرحلة الخامسة: مرحلة الابتكار البيئي والتحول الرقمي (2015 – حتى الآن):
مع التقدم التكنولوجي وتسارع آثار التغير المناخي، دخلت إدارة المخاطر البيئية مرحلة جديدة تعتمد على الابتكار الرقمي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد الانبعاثات وإدارة البيانات البيئية، إلى جانب دمج مبادئ الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني في استراتيجيات المخاطر البيئية. على المستوى العالمي، أظهرت دراسة Garcia et al. (2023) تقليل التلوث بنسبة 35% بفضل الابتكار التكنولوجي. في المملكة، تعكس مستهدفات رؤية 2030 (2016) هذا التحول، حيث تهدف إلى خفض الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة ودعم التنمية المستدامة، كما أظهرت دراسة الزامل (2020). بدأت الشركات مثل شركة الكهرباء ومصانع خميس مشيط تبني استراتيجيات متقدمة، لكن التحديات مثل التكاليف والتدريب لا تزال قائمة، كما أكدت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020).
خلاصة:
يتضح من التطور التاريخي أن إدارة المخاطر البيئية تحولت من رد فعل تقليدي للأزمات البيئية إلى استراتيجية متقدمة تدعم الاستدامة وتعزز تنافسية الشركات، مع تأكيد أهمية الالتزام بالمعايير الدولية، الابتكار المستدام، والحوكمة البيئية. في السياق السعودي، تسعى رؤية 2030 إلى تعزيز هذا التحول، مما يبرر الحاجة إلى الدراسة الحالية لاستكشاف الواقع العملي في شركات الطاقة والمصانع، وتقديم توصيات تتماشى مع التحديات المحلية. يتماشى هذا التطور مع نظرية الابتكار البيئي والاستدامة، مما يدعم فهم الفجوة المعرفية في الدراسات الميدانية التطبيقية.
2.2.4مكونات إدارة المخاطر البيئية:
يتكون مفهوم إدارة المخاطر البيئية من عدة مكونات أساسية، مستمدة من نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحديات المذكورة مثل التكاليف والتشريعات، وتتضمن ما يلي:
· السياسات البيئية المطبقة: تشمل الاستراتيجيات الداخلية للشركات، مثل تخصيص ميزانيات للمشاريع البيئية، كما هو موضح في الاستبيان (الأسئلة 10-13). لكن التحدي يكمن في ارتفاع تكاليف تطبيق هذه السياسات، خاصة للشركات المتوسطة التي تعاني من محدودية الموارد المالية، مما قد يعيق استدامة هذه المبادرات.
· تقييم وتحليل المخاطر البيئية: يتطلب تحديد المخاطر مثل انبعاثات الكربون، تلوث المياه، والنفايات، وتقييم تأثيرها باستخدام أدوات مثل ISO 14001، كما أشارت دراسة Li et al. (2020). التحدي هنا يتمثل في التكاليف العالية لتطبيق هذه الأدوات وتوفير التكنولوجيا اللازمة، مما قد يحد من فعالية التحليل في السياق المحلي.
· الالتزام بالتشريعات والمعايير البيئية: يشمل الامتثال للوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والمعايير الدولية، مما يدعم نظرية الامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory)، كما أكدت دراسة النعيمي (2021). لكن التحدي يكمن في تعقيد التشريعات وتغيراتها المستمرة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الشركات لمواكبة المتطلبات القانونية بتكاليف تشغيلية مرتفعة.
· برامج التدريب والتوعية البيئية: تُعد ضرورية لرفع كفاءة الموظفين وزيادة وعيهم، لكن دراسة الشيحري (2021) أشارت إلى أن نقص هذه البرامج يمثل تحديًا رئيسيًا في الشركات السعودية. هذا النقص يرتبط بتكاليف التدريب وغياب سياسات منهجية تدعم الاستثمار في رأس المال البشري، مما يؤثر سلبًا على جودة إدارة المخاطر.
· تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير: يساهم في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة، كما أظهرت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020) التي ركزت على تجربة سابك في إعادة تدوير المواد البلاستيكية. لكن التحدي يكمن في التكاليف الأولية لتطوير البنية التحتية اللازمة، إلى جانب الحاجة إلى تشريعات داعمة تحفز الشركات على تبني هذه الاستراتيجيات.
ترتبط هذه المكونات بالتحديات المذكورة بشكل واضح، حيث تشكل التكاليف المالية عائقًا أمام تخصيص الموارد وتطبيق الأدوات المتقدمة، بينما تؤدي التشريعات الصارمة والمتغيرة إلى تعقيد عملية الامتثال، مما يتطلب حلولًا مبتكرة لضمان التوازن بين الأداء البيئي والجدوى الاقتصادية في السياق السعودي.
2.2.5طرق تصنيف المخاطر البيئية:
تُصنف المخاطر البيئية بناءً على طبيعتها وتأثيرها، وفقًا لنظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)، إلى أربعة أنواع رئيسية، مع ارتباط وثيق بالتحديات الميدانية مثل التكاليف التي تشكل 68% من العوائق وفقًا للدراسات:
· المخاطر البيئية الطبيعية: تشمل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو العواصف الرملية التي قد تعطل عمليات الشركات، كما أشارت تقارير European Environment Agency (2021). على سبيل المثال، تشهد المنطقة الشرقية في السعودية ارتفاعًا في مخاطر التصحر، مما يؤثر على البنية التحتية الصناعية. التحدي الميداني هنا يكمن في التكاليف الباهظة لتطوير أنظمة الحماية والتكيف، التي تشكل نسبة كبيرة من الإنفاق.
· المخاطر البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية: تتضمن انبعاثات الكربون، تلوث المياه، والنفايات الصناعية، كما أوضحت دراسة Kumar & Patel (2018). مثال بارز هو تلوث مياه الخليج العربي الناتج عن تصريف النفايات السائلة من مصانع البتروكيماويات في الجبيل، مما يهدد النظم البيئية البحرية. التحدي الميداني يتمثل في تكلفة تقنيات المعالجة (68% من التكاليف التشغيلية)، مما يعيق تطبيق حلول مستدامة.
· المخاطر التنظيمية: تشمل عدم الامتثال للتشريعات البيئية، مما يدعم نظرية الامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory)، كما أكدت دراسة النعيمي (2021). على سبيل المثال، قد تواجه الشركات غرامات باهظة إذا لم تلتزم بلوائح وزارة البيئة السعودية بشأن حدود الانبعاثات. التحدي هنا يرتبط بالتكاليف العالية لتحديث العمليات لتتماشى مع التشريعات المتطورة، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.
· المخاطر الاقتصادية: تتمثل في التكاليف المرتفعة لتطبيق استراتيجيات بيئية فعّالة، كما أظهرت دراسة الشيحري (2021). مثال ذلك هو استثمار شركة سابك في تقنيات إعادة التدوير، التي تتطلب ملايين الريالات سنويًا. هذا النوع من المخاطر يرتبط مباشرة بالتحدي الميداني للتكاليف، حيث تشكل نسبة 68% من التحديات المالية عقبة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة.
2.2.6أهمية إدارة المخاطر البيئية:
تكتسب إدارة المخاطر البيئية أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية المعاصرة الناتجة عن التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي المتسارع، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة. وتكمن أهمية إدارة المخاطر البيئية في كونها أداة استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للنشاط الصناعي على البيئة والمجتمع، مع ضمان استدامة العمليات التشغيلية وفق معايير التنمية المستدامة. ويمكن تلخيص أهمية إدارة المخاطر البيئية في النقاط التالية:
1) الحد من الأضرار البيئية:
تساهم إدارة المخاطر البيئية في تقليل التلوث والانبعاثات الضارة وإدارة النفايات بفعالية، من خلال اعتماد سياسات وقائية واستباقية تمنع وقوع الكوارث البيئية وتحُد من الآثار السلبية للأنشطة الصناعية.
2) الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية:
تساعد إدارة المخاطر البيئية الشركات في تحقيق الالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة، مثل أنظمة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في المملكة العربية السعودية، ومعايير ISO 14001، مما يقلل من احتمالية فرض العقوبات والغرامات القانونية.
3) تعزيز استدامة الأعمال:
من خلال تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استخدام الموارد، تدعم إدارة المخاطر البيئية استدامة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية ويزيد من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.


4) تحسين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية:
تسهم الممارسات البيئية السليمة في تعزيز صورة الشركات أمام المجتمع والعملاء والمستثمرين، حيث أصبحت المسؤولية البيئية من المعايير الأساسية التي ينظر بها أصحاب المصلحة عند تقييم أداء الشركات.
5) دعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:
تدفع إدارة المخاطر البيئية الشركات إلى البحث عن حلول مبتكرة وتقنيات مستدامة (مثل الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، والذكاء الاصطناعي البيئي)، مما يدعم تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون ومتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
6) حماية صحة الأفراد والمجتمعات:
بفضل خفض الملوثات وتقليل المخاطر البيئية، تعمل الإدارة الفعالة للمخاطر البيئية على تحسين جودة الحياة وحماية صحة العاملين والمجتمعات المحيطة بمواقع الإنتاج الصناعي والطاقة.
7) المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs):
تلعب إدارة المخاطر البيئية دورًا رئيسيًا في دعم المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بـ العمل المناخي المياه النظيفة والصرف الصحي والمدن والمجتمعات المستدامة.
2.2.7أسباب ظهور إدارة المخاطر البيئية:
لم تأتِ إدارة المخاطر البيئية كخيار إضافي ضمن أنشطة المؤسسات الصناعية والطاقة، بل ظهرت كضرورة استراتيجية استجابةً لتزايد التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التوسع الصناعي والتكنولوجي العالمي. يهدف هذا القسم إلى استعراض الأسباب الرئيسية لظهور إدارة المخاطر البيئية، مع التركيز على السياق العالمي والمحلي (المملكة العربية السعودية)، والربط بأهداف رؤية 2030. يتماشى هذا القسم مع نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)، الاستدامة (Sustainability Theory)، والامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory)، مما يوفر أساسًا نظريًا لفهم أهميتها في تعزيز الأداء البيئي ودعم التنمية المستدامة.
· التزايد الكبير في الأضرار البيئية:
كان أحد أبرز أسباب ظهور إدارة المخاطر البيئية التزايد الكبير في الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، مثل تلوث الهواء، المياه، والتربة، مما أدى إلى تدهور النظم البيئية، تهديد التنوع البيولوجي، وتأثير سلبي على صحة الإنسان. شهد العالم ارتفاعًا حادًا في معدلات الانبعاثات الضارة، خاصة في القطاعات الطاقية والصناعية، مما دفع الشركات والدول إلى تبني نظم صارمة لإدارة المخاطر البيئية بهدف الحد من هذه الأضرار. في المملكة، حيث تُسهم شركات مثل أرامكو وسابك في انبعاثات كبيرة (614 مليون طن من مكافئ CO2 في 2021)، أصبحت هذه الضرورة واضحة مع ظهور رؤية 2030، كما أكدت دراسة Li et al. (2020).
· تصاعد الكوارث البيئية والصناعية:
ساهم تكرار الحوادث البيئية الكبرى، مثل كارثة تشرنوبيل (1986)، تسرب النفط في إكسون فالديز (1989)، وتسرب النفط في خليج المكسيك (2010)، في إبراز الحاجة الملحّة لتطبيق برامج فعالة لإدارة المخاطر البيئية، لمنع وقوع مثل هذه الكوارث أو التخفيف من آثارها حال حدوثها. في المملكة، لم تكن هناك كوارث بيئية كبرى من هذا الحجم، لكن الأضرار الناتجة عن الصناعات النفطية والطاقية، مثل تلوث المناطق الصناعية، دفع إلى تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر، خاصة مع إطلاق رؤية 2030 لتقليل البصمة البيئية، كما أشارت دراسة الشيحري (2021).
· التطور التشريعي الدولي والمحلي:
مع بداية الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الدول والهيئات الدولية بإصدار قوانين صارمة لحماية البيئة، مثل اتفاقية كيوتو (1997) واتفاقية باريس للمناخ (2015)، مما فرض على الشركات ضرورة الامتثال لهذه القوانين من خلال تبني نظم فعالة لإدارة المخاطر البيئية. في المملكة، تأسست الهيئة السعودية للبيئة (1982)، ثم تحولت إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لكن الالتزام كان محدودًا حتى إطلاق رؤية 2030، التي أكدت على الامتثال البيئي، كما أكدت دراسة النعيمي (2021).
· ارتفاع وعي المجتمعات والضغط الشعبي:
أدى تزايد وعي الأفراد والمجتمعات بالمخاطر البيئية وآثار التلوث على الصحة العامة إلى تصاعد الضغوط المجتمعية على الحكومات والشركات لتطبيق سياسات بيئية أكثر صرامة واعتماد مبادرات مسؤولة للحد من الأضرار البيئية. في المملكة، بدأ هذا الوعي يظهر مع تفعيل رؤية 2030، مما دفع الشركات مثل شركة الكهرباء ومصانع خميس مشيط لتحسين سمعتهم البيئية، كما أظهرت دراسة الطاهر (2018).
· متطلبات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية:
مع انتشار ثقافة التنمية المستدامة، أصبح مطلوبًا من الشركات والمؤسسات ليس فقط تحقيق الربحية، بل الالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز تطبيق إدارة المخاطر البيئية بوصفها جزءًا أساسيًا من خطط الاستدامة والحوكمة المؤسسية، كما أكدت دراسة Brown et al. (2016) ودراسة سعادة وآخرون (2019) في سياق المسؤولية الاجتماعية.



· التحولات الاقتصادية نحو الاقتصاد الأخضر:
مع توجه العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، نحو الاقتصاد الدائري والاعتماد على الطاقة المتجددة، برزت الحاجة إلى إعادة هيكلة الأنظمة البيئية داخل الشركات، لضمان تقليل الهدر، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك. يدعم هذا الأمر رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، كما أظهرت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020).
· تحقيق التنافسية في الأسواق العالمية:
أصبح التزام الشركات بالمعايير البيئية شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق العالمية، إذ تتطلب سلاسل الإمداد الدولية الامتثال لمواصفات بيئية صارمة، وهو ما عزز تطبيق نظم إدارة المخاطر البيئية كميزة تنافسية. في المملكة، أظهرت دراسة الزهري (2022) أن الالتزام البيئي يعزز الربحية، مما يدعم رؤية 2030 في تعزيز التنافسية الاقتصادية.
خلاصة:
تتجلى أسباب ظهور إدارة المخاطر البيئية في الضرورات البيئية، القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع التركيز على دعم الاستدامة. في السياق السعودي، تسعى رؤية 2030 إلى تعزيز هذه الأسباب، مما يبرر الحاجة إلى الدراسة الحالية لاستكشاف فعالية إدارة المخاطر في شركات الطاقة والمصانع، وملء الفجوة المعرفية المتعلقة بنقص الدراسات الميدانية التطبيقية.










2.3المبحث الثاني: الاستدامة هي نتاج الالتزام بالمعايير البيئية وتطبيق منهجية إدارة المخاطر البيئية بطرق صحيحه
2.3.1تعريف الاستدامة وأبعادها:
يُعرف مفهوم الاستدامة بأنه السعي لتلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، مع تحقيق توازن ديناميكي بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية. البعد البيئي يركز على الحفاظ على الموارد الطبيعية (مثل المياه والطاقة) وتقليل التلوث، بينما يهدف البعد الاقتصادي إلى ضمان النمو المستدام مع تقليل التكاليف البيئية، والجانب الاجتماعي يسعى لتحسين جودة الحياة وتقليل الآثار الصحية الناتجة عن التلوث. في سياق المملكة، ترتبط الاستدامة بشكل وثيق بأهداف رؤية 2030، مثل تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 278 مليون طن بحلول عام 2030، وتعزيز الطاقة المتجددة، كما أظهرت دراسة الزامل (2020).
2.3.2الالتزام بالمعايير البيئية:
يشكل الالتزام بالمعايير البيئية، مثل ISO 14001 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أساسًا حيويًا لتحقيق الاستدامة في القطاعات الصناعية والطاقة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتضمن عدة جوانب مترابطة:
· الامتثال للتشريعات المحلية: يشمل الالتزام بلوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تُنظم انبعاثات الغازات، إدارة النفايات، وحماية الموارد الطبيعية، مما يدعم نظرية الامتثال البيئي (Environmental Compliance Theory)، كما أكدت دراسة النعيمي (2021). على سبيل المثال، أُسس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في 2019 لمراقبة أداء الشركات وضمان تطبيق اللوائح، مثل حدود التلوث الصناعي في المناطق الشرقية.
· تطبيق المعايير الدولية: مثل ISO 14001، التي تُركز على إنشاء أنظمة إدارة بيئية فعّالة من خلال التخطيط والمراجعة المستمرة، كما أظهرت دراسة European Environment Agency (2021). هذا المعيار يُطبق في شركات سعودية كبرى مثل أرامكو لتقليل المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات التنقيب والتكرير.
· تعزيز الشفافية والمساءلة: وفقًا لنظرية الحوكمة البيئية (Environmental Governance Theory)، التي تؤكد على دور المؤسسات في ضمان الامتثال والإفصاح، كما هو واضح في دراسة O’Connor & Lee (2019). مثال عملي هو التزام أرامكو بنشر تقارير الاستدامة السنوية، التي توضح مستويات الانبعاثات والجهود البيئية، مما يعزز الشفافية أمام أصحاب المصلحة ويدعم الحوكمة الفعّالة.
· دعم رؤية 2030: يتمثل في تقليل الانبعاثات وتعزيز الابتكار البيئي، كما أبرزت وثيقة vision2030.gov.sa، حيث تستهدف المملكة خفض بصمة الكربون بنسبة كبيرة بحلول 2030 من خلال مبادرات مثل برنامج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE).
تحديات الالتزام: رغم أهمية هذه الجوانب، تواجه الشركات تحديات كبيرة، أبرزها الغموض التشريعي الذي أشار إليه 62% من المشاركين في الاستبيان، حيث تتغير اللوائح باستمرار مما يصعب على الشركات مواكبتها. كذلك، تشكل تكاليف تطبيق المعايير الدولية مثل ISO 14001 عبئًا ماليًا، خاصة على الشركات المتوسطة، إلى جانب نقص الكوادر المدربة لتنفيذ هذه الأنظمة. هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق بين المركز الوطني للرقابة والشركات لتوضيح التشريعات وتقديم الدعم الفني، مما يربط نظرية الحوكمة البيئية بضرورة تحسين آليات المساءلة والشفافية لتحقيق أهداف الاستدامة.
2.3.3تطبيق منهجية إدارة المخاطر البيئية كأداة للاستدامة:
تُعد منهجية إدارة المخاطر البيئية أداة حيوية لتحقيق الاستدامة في القطاعات الصناعية والطاقية، حيث تُساهم في عدة جوانب مترابطة، مرتبطة بنتائج الدراسة ومدعومة بأمثلة سعودية:
· تحسين الأداء البيئي: يتمثل في تقليل التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أظهرت دراسة Li et al. (2020). على سبيل المثال، نفذت شركة سابك في المملكة مشاريع لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في مصانعها بالجبيل، مما حسن أداءها البيئي. نتائج الدراسة أشارت إلى تقييم 3.5/5 للتنفيذ العملي، مما يعكس نجاحًا نسبيًا مع وجود مجال للتحسين.
· تقليل الانبعاثات والنفايات: يتحقق باستخدام استراتيجيات الاقتصاد الدائري، كما أكدت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020). سابك، على سبيل المثال، طورت برنامجًا لإعادة تدوير البلاستيك في إطار مبادرة الاقتصاد الدائري، مما قلل من النفايات بنسبة ملحوظة. هذا النجاح يتماشى مع متوسط التنفيذ العملي (3.5/5)، لكن التحدي يكمن في تعميم هذه الممارسات على مستوى الشركات الأصغر.
· تعزيز كفاءة الموارد: يعتمد على الابتكارات التكنولوجية، كما أشارت دراسة Garcia et al. (2023). في السعودية، تستخدم أرامكو تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة استهلاك المياه في عمليات التنقيب، مما يعزز استدامة الموارد. نتائج الدراسة (3.5/5) تشير إلى تقدم ملحوظ، لكن التكاليف العالية للتقنيات تشكل عائقًا أمام الشركات الأخرى.
· التوافق مع رؤية 2030: يدعم أهداف تقليل بصمة الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما أوضحت دراسة الزامل (2020). مثال ذلك هو مشروع "نيوم" الذي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني باستخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. هذا التوافق يعكس تقييم التنفيذ (3.5/5)، مما يدل على توافق المنهجية مع الأهداف الوطنية رغم الحاجة إلى تعزيز التنفيذ.
تحليل نقدي: يتماشى هذا النهج مع نظرية الابتكار البيئي والاستدامة (Environmental Innovation and Sustainability Theory)، التي تركز على تقديم حلول عملية للشركات. لكن الشركات المتوسطة تتأخر في تبني هذه المنهجية بسبب عدة عوامل: أولاً، التكاليف المرتفعة للتقنيات والتدريب، التي قد تتجاوز قدراتها المالية مقارنة بالشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو؛ ثانيًا، نقص الوعي والكفاءات الفنية لدى العاملين؛ وأخيرًا، غياب الحوافز الحكومية المخصصة لهذه الفئة. هذه الفجوة تُبرز الحاجة إلى استراتيجيات داعمة، مثل التمويل الميسر أو الشراكات، لرفع مستوى التنفيذ من 3.5/5 إلى مستويات أعلى، مما يعزز تحقيق الاستدامة في إطار رؤية 2030.
· مفهوم إدارة المخاطر البيئية:
تُشكل إدارة المخاطر البيئية ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة في القطاعات الصناعية والطاقية، من خلال تحديد وتقييم المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة وتصميم استراتيجيات فعّالة لتقليل آثارها السلبية على البيئة والمجتمع، مما يدعم تحقيق أهداف بيئية طويلة الأمد. تعتمد هذه العملية على منهجيات معيارية مثل ISO 14001، التي تهدف إلى التحسين المستمر للأداء البيئي والامتثال للتشريعات، لكن نتائج الدراسة تُظهر أن 68% من التحديات المرتبطة بها تتمثل في التكاليف العالية للتطبيق، مما يستدعي حلولاً مبتكرة لضمان استدامة التنفيذ في السياق المحلي.
· مفهوم الاستدامة:
تُعرف الاستدامة بأنها تلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتتجسد الاستدامة في ثلاثة أبعاد رئيسية:
· البعد البيئي: الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.
· البعد الاقتصادي: تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.
· البعد الاجتماعي: حماية صحة وسلامة المجتمعات المحيطة.
· العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والاستدامة:
ترتبط إدارة المخاطر البيئية ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الاستدامة في المؤسسات الصناعية، حيث تُسهم استراتيجياتها الفعّالة في عدة جوانب رئيسية، مدعومة بأمثلة سعودية ومرتبطة بنتائج الدراسة:
· خفض الانبعاثات الكربونية: تُساعد هذه الاستراتيجيات في تقليل بصمة الكربون، كما فعلت شركة أرامكو التي خفضت انبعاثاتها بنسبة 15% في عمليات التكرير باستخدام تقنيات التقاط الكربون بحلول 2022. نتائج الدراسة تُظهر تقييمًا بـ 3.7/5 للشركات الكبرى في هذا المجال، مما يعكس نجاحًا ملحوظًا لدى الشركات ذات الموارد الكبيرة.
· إدارة النفايات بشكل مستدام: تُعزز من خلال إعادة التدوير والتقليل من الهدر، مثلما نفذت سابك برنامجًا لإعادة تدوير البلاستيك في الجبيل، مما قلل النفايات الصلبة بنسبة 20%. التقييم 3.7/5 يشير إلى فعالية هذه الممارسات في الشركات الكبرى، لكن الشركات الأصغر تحتاج إلى دعم إضافي.
· تحسين كفاءة استخدام الطاقة: يتحقق عبر تبني تقنيات حديثة، كما في مشروع أرامكو لتحسين كفاءة الطاقة في منشآتها بالظهران، حيث تم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10% باستخدام أنظمة ذكية. تقييم 3.7/5 يؤكد نجاح الشركات الكبرى في هذا الجانب، مما يعكس قدرتها على الاستثمار في التكنولوجيا.
· ضمان التزام الشركات بالتشريعات البيئية الوطنية والدولية: يتمثل في الامتثال للوائح وزارة البيئة السعودية ومعايير مثل ISO 14001، حيث تُظهر شركة الكهرباء التزامًا بتقديم تقارير دورية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. نتائج الدراسة (3.7/5) تبرز تفوق الشركات الكبرى في الامتثال، بينما تواجه الشركات المتوسطة تحديات بسبب التكاليف والغموض التشريعي.
هذه النقاط تُبرز دور إدارة المخاطر البيئية في تعزيز الاستدامة، حيث تُظهر نتائج الدراسة بتقييم 3.7/5 للشركات الكبرى تفوقًا ملحوظا، مما يُشير إلى الحاجة لتعزيز الدعم للشركات الأصغر لرفع مستوى الأداء العام في السياق السعودي.
· العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والنجاح المالي:
تُشكل العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والنجاح المالي موضوعًا محوريًا في فهم الدور الاستراتيجي للالتزام البيئي في القطاعات الصناعية والطاقية. يهدف هذا القسم إلى استعراض هذه العلاقة، مع التركيز على السياق العالمي والمحلي (المملكة العربية السعودية). يتماشى هذا القسم مع نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory)، الاستدامة (Sustainability Theory)، والمسؤولية الاجتماعية للشركات (Corporate Social Responsibility - CSR)، مما يوفر أساسًا نظريًا لفهم كيفية تعزيز إدارة المخاطر البيئية الأداء المالي ودعم التنمية المستدامة.
· تحسين الأداء المالي من خلال تقليل المخاطر:
تُساهم إدارة المخاطر البيئية في تقليل المخاطر المالية الناتجة عن العقوبات، الغرامات، أو الأضرار البيئية الطويلة الأجل. في المملكة، حيث تُسهم شركات الطاقة والمصانع (مثل أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، ومصانع خميس مشيط) بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن تؤدي عدم إدارة المخاطر البيئية إلى تكاليف كبيرة، مثل أضرار البيئة أو الخسائر القانونية. أظهرت دراسة Brown et al. (2016) أن الشركات التي تتبنى إدارة المخاطر البيئية تحسنت سمعتها وكفاءتها الاقتصادية، مما يعزز الربحية. في السياق السعودي، أكدت دراسة الزهري (2022) أن الاستدامة البيئية زادت من الربحية في شركات الطاقة بنسبة 15%， مما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية.
· تعزيز السمعة والجاذبية للمستثمرين:
تُساهم إدارة المخاطر البيئية في تحسين السمعة الاجتماعية للشركات، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الاستدامة والمسؤولية البيئية. في المملكة، زاد الطلب على الشركات الملتزمة بمعايير بيئية صارمة، خاصة مع توجيهات رؤية 2030 التي تؤكد على الاقتصاد الأخضر. أظهرت دراسة سعادة وآخرون (2019) أن التزام الشركات بالمسؤولية البيئية يؤثر إيجابيًا على أسعار الأسهم، مما يعزز النجاح المالي. يدعم هذا النهج نظرية المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، التي تركز على بناء ثقة المجتمع والمستثمرين.
· تقليل التكاليف طويلة الأجل والاستغلال الأمثل للموارد:
من خلال تطبيق استراتيجيات مثل الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، تُساهم إدارة المخاطر البيئية في تقليل التكاليف الطويلة الأجل الناتجة عن الهدر، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية. في المملكة، أظهرت دراسة عبد الله وعبد الرحمن (2020) أن تطبيق نهج الاقتصاد الدائري قلل من النفايات بنسبة 25% في شركة سابك، مما أدى إلى توفير الموارد وتحسين الأداء المالي. هذا النهج يدعم رؤية 2030 في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفقًا لنظرية الاقتصاد الدائري.
· الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز التنافسية:
التزام الشركات بمعايير بيئية دولية مثل ISO 14001 يعزز التنافسية في الأسواق العالمية، مما يُحسن النجاح المالي. في المملكة، أصبح الامتثال للتشريعات البيئية شرطًا لدخول سلاسل الإمداد الدولية، كما أكدت دراسة O’Connor & Lee (2019). يدعم هذا النهج نظرية الامتثال البيئي، ويؤدي الى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام البيئي.
· تسهيل الحصول على القروض الدولية:
تُساهم إدارة المخاطر البيئية في تعزيز النجاح المالي من خلال تسهيل الحصول على القروض الدولية، حيث أصبحت الشركات والدول المُلتزمة بالمعايير البيئية أكثر جاذبية للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في المملكة، تتطلب رؤية 2030 مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة والاستدامة، مثل مبادرة "الطاقة النظيفة"، والتي تحتاج إلى تمويل دولي. أظهرت وثيقة البنك الدولي (2018) أن الشركات التي تتبنى إدارة المخاطر البيئية تحصل على قروض بفوائد منخفضة، مما يعزز الاستثمارات ويدعم النجاح المالي، وفقًا لنظرية الامتثال البيئي.




خلاصة:
تتجلى العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والنجاح المالي في قدرتها على تقليل المخاطر، تعزيز السمعة، تقليل التكاليف، تعزيز التنافسية، وتسهيل الحصول على القروض الدولية. في السياق السعودي، تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاف هذه العلاقة في شركات الطاقة والمصانع، وملء الفجوة المعرفية المتعلقة بنقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تربط بين الالتزام البيئي والأداء المالي.

2.3.4الربط برؤية المملكة 2030:
تُعد رؤية المملكة 2030 الإطار الاستراتيجي الأوسع الذي يوجه العمل البيئي في المملكة، حيث تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال عدة محاور رئيسية، مدعومة بمبادرات محددة ومواجهة لتحديات تنفيذ ملحوظة:
· تقليل انبعاثات الكربون: تسعى الرؤية لخفض البصمة الكربونية عبر مبادرات مثل "السعودية الخضراء"، التي أُطلقت في 2021، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بزراعة 10 مليارات شجرة واستخدام تقنيات احتجاز الكربون، كما تستهدف المملكة الحياد الصفري بحلول 2060.
· تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة: تطمح الرؤية لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ومن الأمثلة مشروع "سكاكا للطاقة الشمسية"، الذي يضم 1.2 مليون لوح شمسي، ومشروع "نيوم" الذي يعتمد على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتوفير طاقة نظيفة بنسبة 100%.
· تطوير منظومة الاقتصاد الدائري: تُركز الرؤية على تعزيز إعادة التدوير وتقليل الهدر، كما في مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) التي أُقرت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020، ومشروع نيوم الذي يهدف إلى إعادة استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق اقتصاد مستدام.
· دعم الابتكار في إدارة الموارد: تشجع الرؤية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما في مشروع "البحر الأحمر" الذي يعتمد على تقنيات مبتكرة لإدارة المياه والطاقة، و"نيوم" الذي يدمج أنظمة ذكية لتحسين استدامة الموارد الطبيعية.
تحديات التنفيذ: رغم التقدم، تواجه الرؤية تحديات كبيرة، منها نقص التدريب الذي أشار إليه 55% من المشاركين في استبيانات الدراسة، مما يعيق تطوير الكفاءات اللازمة لتطبيق التقنيات الحديثة. كذلك، تشمل التحديات التكاليف المرتفعة للمشاريع المتجددة، مثل بناء البنية التحتية للطاقة الشمسية، والغموض التشريعي الذي يؤثر على الشركات المتوسطة في مواكبة المتطلبات البيئية. هذه العوائق تتطلب تعزيز الشراكات وتوفير برامج تدريبية مكثفة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.


2.3.5الفائدة الأكاديمية والعملية للإطار النظري:
يوفر هذا الإطار النظري أساسًا معرفيًا لفهم العلاقة بين إدارة المخاطر البيئية والاستدامة في السياق السعودي، مع ملء الفجوة المعرفية المتمثلة في نقص الدراسات الميدانية التطبيقية التي تربط بين القطاعات الصناعية. من الناحية العملية، يساهم هذا الفصل في تقديم توصيات عملية للشركات والحكومة لتعزيز الأداء البيئي ودعم التنمية المستدامة ويعمل الإطار النظري في هذه الدراسة على ربط هذه الرؤية بالممارسات البيئية الفعلية في الشركات الصناعية والطاقية، لتقييم مدى نجاح هذه الشركات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
2.3.6طرق تقييم المخاطر البيئية:
تُعد عملية تقييم المخاطر البيئية من الركائز الأساسية في إدارة المخاطر البيئية داخل المؤسسات الصناعية والطاقة، حيث تهدف إلى التعرف على المخاطر المحتملة وتقدير مستوى تأثيرها، ووضع أولويات المعالجة لتقليل آثارها السلبية على البيئة والموارد والمجتمع. ويقوم التقييم البيئي على أساليب علمية ومنهجيات معتمدة لضمان الفاعلية والدقة. ويمكن تلخيص أبرز طرق تقييم المخاطر البيئية فيما يلي:
· تحليل المخاطر النوعي (Qualitative Risk Analysis):
يعتمد هذا الأسلوب على التقدير الوصفي للمخاطر دون استخدام أدوات رقمية معقدة. يتم تصنيف المخاطر بناءً على خبرة الفرق البيئية والمعنيين في المنشأة وفق معايير مثل:
· احتمال حدوث الخطر (مرتفع – متوسط – منخفض).
· شدة الأثر البيئي (كبير – متوسط – محدود).
ويستخدم هذا التحليل غالبًا كمرحلة أولى لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو أكثر المخاطر أهمية.
· تحليل المخاطر الكمي (Quantitative Risk Analysis):
يُبنى على استخدام البيانات الرقمية الدقيقة والنماذج الإحصائية لقياس احتمالية وقوع الخطر وتقدير حجم الأضرار المتوقعة. ويشمل:
· حساب احتمالات حدوث الحوادث البيئية.
· تقدير الخسائر المالية المرتبطة بالمخاطر البيئية.
· النمذجة الرياضية لانبعاثات الملوثات ومدى انتشارها.
ويُستخدم هذا الأسلوب لتقديم تقارير دقيقة لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي والتخطيط طويل الأجل.


· مصفوفة المخاطر البيئية (Environmental Risk Matrix):
تعتبر من أكثر الأدوات شيوعًا لتقييم المخاطر البيئية بطريقة مرئية. تعتمد على تقاطع محورين:
· محور احتمالية وقوع الخطر.
· محور شدة الأثر البيئي.
تساعد هذه الأداة في تحديد أولويات المعالجة، حيث يتم تصنيف المخاطر ضمن أربع فئات رئيسية:
· مخاطر عالية (تتطلب تدخلًا فوريًا).
· مخاطر متوسطة (تحتاج إلى خطط تحسين).
· مخاطر منخفضة (يمكن قبولها مع المتابعة).
· مخاطر معدومة (لا تتطلب إجراءً فوريًا).
· أسلوب تحليل السبب والجذر: (Root Cause Analysis - RCA)
يركز على تحديد الأسباب الجذرية للمخاطر البيئية، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع أعراض المشكلة. يساعد هذا الأسلوب في وضع حلول وقائية طويلة الأمد لمنع تكرار الخطر البيئي عبر تحليل سلسلة الأسباب والعوامل المؤدية إليه.
· تحليل الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment – EIA:
يُستخدم هذا الأسلوب في مراحل التخطيط للمشاريع الصناعية الكبرى، لتقييم الآثار البيئية المحتملة قبل بدء التنفيذ. يتضمن:
· دراسة الأثر على الهواء والماء والتربة.
· تقييم التأثير على الصحة العامة والتنوع البيولوجي.
· اقتراح خطط الإصحاح والتخفيف.
ويُعد إلزاميًا في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفق لوائح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
· تقييم دورة الحياة البيئية (Life Cycle Assessment - LCA):
يحلل الأثر البيئي للمنتجات والعمليات الصناعية عبر كامل دورة حياتها (من الاستخراج إلى التخلص النهائي)، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي في كل مرحلة.

خلاصة:
تتجلى أهمية طرق تقييم المخاطر البيئية في دورها المحوري بتحديد وتحليل وتقليل المخاطر الناتجة عن الأنشطة الصناعية، بما يساهم في حماية البيئة ودعم تحقيق الاستدامة. وتبرز الحاجة إلى هذه الأساليب كأدوات رئيسية لضمان الامتثال للتشريعات البيئية الوطنية والدولية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأضرار البيئية المحتملة، لتحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات. وفي السياق السعودي، تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاف فعالية تطبيق هذه الطرق داخل شركات الطاقة والمصانع، ومعالجة الفجوة المعرفية الناتجة عن محدودية الدراسات الميدانية التطبيقية التي تربط بشكل مباشر بين تقييم المخاطر البيئية وتحقيق الاستدامة الشاملة. وتكمن أهمية اختيار الطريقة الأنسب لتقييم المخاطر في طبيعة النشاط الصناعي، حجم العمليات، ودرجة التأثير البيئي المتوقع، لضمان اتخاذ قرارات فعالة تدعم الأداء البيئي المستدام وتحقق التوازن بين التطور الصناعي والحفاظ على البيئة.

2.3.7أثر الاستدامة على حياة البشر:
تلعب الاستدامة دورًا جوهريًا في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات، إذ تمتد آثارها لتشمل مختلف الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز رفاهية الإنسان ويضمن حقوق الأجيال القادمة في موارد طبيعية صحية وآمنة. ويظهر أثر الاستدامة على حياة البشر من خلال عدة مجالات رئيسية:
· حماية الصحة العامة:
تُساهم الاستدامة في تقليل نسب التلوث الهوائي والمائي والتربة، مما يحدّ من انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسرطان، الناتجة عن التعرض المستمر للملوثات الصناعية. كما تُحسّن الاستدامة جودة الهواء والماء والغذاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صحة الإنسان وزيادة متوسط العمر المتوقع.
· تحسين جودة الحياة:
من خلال توفير بيئة نظيفة وخدمات مستدامة مثل الطاقة المتجددة والمياه المعالجة وإدارة النفايات، تسهم الاستدامة في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير بيئات حضرية صحية وآمنة، وتقليل الأعباء الناتجة عن التلوث والتدهور البيئي على الأفراد والمجتمعات.
· تعزيز الأمن الغذائي والمائي:
الاستدامة تضمن إدارة رشيدة للموارد الطبيعية، مما يساعد على تأمين الغذاء والمياه للأجيال الحالية والمقبلة من خلال تعزيز الزراعة المستدامة، تقنيات الري الحديثة، والحفاظ على التنوع البيولوجي الضروري للأنظمة الغذائية.
· تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي:
توفر الاستدامة فرص عمل خضراء في قطاعات مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والبناء المستدام، مما يساهم في تقليل نسب البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن، ويحد من الفجوات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والتلوث والتفاوت في توزيع الموارد.
· تقليل المخاطر البيئية المستقبلية:
تساهم الاستدامة في التقليل من آثار التغير المناخي والكوارث البيئية، مثل موجات الحر الشديدة والفيضانات وندرة المياه، مما يوفر حماية أفضل للمجتمعات في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، ويضمن مرونة البنية التحتية والخدمات الحيوية.
· دعم رفاهية الأجيال القادمة:
من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استخدامها بكفاءة، تضمن الاستدامة حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وآمنة، وفي اقتصاد مزدهر يوفر فرصًا متكافئة للتنمية والعيش الكريم.
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